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اهتم المجتمع الدولي بموضوع المجاري المائية وعقد الكثير من المؤتمرات  

والندوات وطرح الكثير من الأفكار والمقترحات لغرض إصدار إطار قانوني 

كيفية الانتفاع والاستعمال والاستخدام لهذا المورد الطبيعي غير موحد ينظم 

المتجدد، فعملت اللجنة الأقتصادية لغرب أوروبا التي تعد إحدى اللجان 

الإقليمية التابعة للأمم المتحدة على إنشاء اتفاقية للمياه الدولية، وأتمت 

حدود والبحيرات أعمالهم بإصدار اتفاقية " حماية المجاري المائية العابرة لل

"، والتي كانت تعد اتفاقية إقليمية أول 1992الدولية واستخدامها لعام 

إصدارها، ومن ثم بعد التعديل عليها ولرغبة المجتمع الدولي أصبحت 

الاتفاقية عالمية ومتاحة لجميع بلدان العالم بالانضمام اليها، ومن مشاكل 

منصف بين الدول المتشاركة البحث هو كيفية العمل على تحقيق الاستخدام ال

بالمجرى المائي الدولي وفقاً لقواعد الاتفاقية أعلاه، ويهدف البحث إلى كيفية 

الوصول إلى الإدارة المتكاملة للمجرى المائي الدولي وفقا لنصوص 

الاتفاقية، واعتمدنا على المنهج التحليلي لغرض معرفة مضمون النصوص 

اقية تعد من الاتفاقيات الملزمة للدول المنظمة القانونية، واستنتجنا بأنَّ الاتف

إليها، وأقترحت بضرورة تشكيل لجنة محايدة ومشتركة من جميع الدول 

المتشاركة بمجرى نهري دجلة والفرات تعمل بصورة مستقلة لتحقيق إدارة 

 متكاملة ومستدامة لهذين المجريين.  

  المفتاحية:الكلمات 

 الاتفاقية الأوروبية للمياه
، المجاري 1992لعام 
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 ةـــــالمقدم
تعدُّ المياه من الموارد المائية النضبة، وهي مورد طبيعي غير متجدد، ولكثرة الضغط على هذا المورد الطبيعي عن 

المفرطة للمجاري المائية الدولية المشتركة أدى في كثير من الحالات لنشوء خلافات طريق الاستخدامات والاستعمالات 

ونزاعات فيما بين الدول المتشاركة بالمجرى المائي الدولي مما حفز المجتمع الدولي على السعي لتنظيم أوضاع المجاري 

عي )الأنهار الدولية(، ولتحقيق الانتفاع منها من المائية الدولية لغرض تنظم إدارة الاستخدامات المتنوعة لهذا المورد الطبي

لغرب أوروبا والتي تعد إحدى اللجان الإقليمية التابعة للأمم  الاقتصاديةدون الإضرار بحقوق الآخرين، فعملت اللجنة 

رة للحدود والبحيرات حماية المجاري المائية العابالمتحدة على إنشاء اتفاقية للمياه الدولية، وتكللت أعمالهم بإصدار اتفاقية "

(، 1992اتفاقية هلسنكي" نسبة الى المدينة التي اعتمدت فيها عام )" والتي عرفت باسم "1992واستخدامها لعام  الدولية

وافقت أطراف الاتفاقية على أجراء تعديلات على  2003(، وفي عام 1996والتي ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام )

مية من خلال تمكين باقي دول العالم من الانضمام اليها، والهدف هو لتحقيق الإدارة المتكاملة نصوصها وجعلها اتفاقية عال
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والاستخدام المستدام لموارد المجاري المائية الدولية العابرة للحدود وتحقيق التعاون فيما بين الدول، وعلى أثر هذا التعديل 

 ين هذه الدول العراق.انضمت عدة دول من خارج قارة أوروبا للاتفاقية، ومن ب

 : أهمية الموضوع  لً أو

ارة دام والإدالاستخوتتمثل أهمية الموضوع بأهمية المجاري المائية الدولية، فللدول المتشاركة الحق في الاستعمال 

ل الأطراف أنْ الدوعلى  أنهّ   المثلى لمياه المجاري المائية الدولية، والتي تعد تحت سيادة الدولة في الجزء المار بإقليمها إلا

 خل بقواعدمنصف يتراعي حقوق الدول المتشاركة الأخرى، ولا سيما بلدان المصب، إذ إنَّ الاستعمال والاستخدام غير ال

لبحث ز أهمية انا تبرهالقانون الدولي، ويؤدي إلى نزاعات فيما بين الدول، وهو بخلاف ما يسعى إليه المجتمع الدولي، ومن 

الدولية وأسسها، وفضلا  ، والتي نصت على قواعد إدارة المجاري المائية1992ية الاوروبية في المياه لعام ببيان أثر الاتفاق

 لية.ة الدوعلى تحديد آليات فض النزاعات التي من الممكن أنْ تنشأ فيما بين الدول المتشاركة بالمجاري المائي

 مشكلة البحث :ثانيا

يق  على تحق، وفضلاتخدام المنصف والمعقول لمياه المجاري المائية الدوليةتكمن مشكلة البحث في كيفية تحقيق الاس

لك عملا لمائي، وذالمجرى الإدارة المثلى لمياه المجرى المائي الدولي عن طريق التعاون الدولي فيما بين الدول المتشاركة با

 الضرر في ، وجبرتشاركة بالمجرى المائيبمبدأ حسن النية، وكذلك مشكلة كيفية تلافي الإضرار بباقي الدول الأخرى الم

 حال وقوعه، والعمل على إيجاد الحلول لحل النزاعات التي تنشأ بسبب المجاري المائية الدولية. 

  أهداف البحث - ثالثا:

يق الإدارة المثلى للوصول إلى كيفية تحق 1992يهدف هذا البحث إلى دراسة نصوص الاتفاقية الأوروبية للمياه لعام 

قا لمبادئ لدولية وفامائية والمستدامة للموارد المائية عن طريق تحقيق التعاون الدولي فيما بين الدول المتشاركة بالمجاري ال

ى كة بالمجرلمتشاراعمل على جبر الإضرار التي من الممكن أنْ تنشأ فيما بين الدول حسن النية وحسن الجوار فضلا على ال

حقق يئي، وبما ى الماالمائي، وبيان الآليات الواجب اتباعها لفض النزاعات وصولا إلى تحقيق إدارة متكاملة حقيقية للمجر

 بمجراه. المتشاركةمصالح جميع البلدان 

 منهجية البحث:-رابعا: 

 مامهاواهتوبا لبيان مراحل التطور التاريخي في قارة أور التاريخيبتفاصيل البحث تم اعتماد المنهج للإحاطة 

منهج التحليلي القانوني فضلا عن اعتماد ال (،1992بالمجاري المائية الدولية لحين أقرار الاتفاقية الاوروبية للمياه عام )

لمفهوم القانوني بإدارة وصولا إلى ا 1992لغرض تحليل القواعد القانونية التي نصت عليها الاتفاقية الاوروبية للمياه لعام 

 المجاري المائية الدولية.

 هيكلية البحث: -خامسا: 

طلب منا تقسيم البحث على ، إذ يت1992إن دراسة إدارة الموارد المائية الدولية وفقا للاتفاقية الأوروبية للمياه لعام 

وأما  ،1992لعام  المجاري المائية الدولية في ظل الاتفاقية الأوروبية للمياه لإدارةمبحثين، حيث خصص المبحث الأول 

اتمة تضمنت أهم النتائج ( بعد ذلك خ1992مام إلى الاتفاقية الاوروبية للمياه لعام )المبحث الثاني، فخصص لبيان آلية الانض

 والمقترحات التي توصلنا إليها.

 :1992إدارة المجاري المائية في ظل الاتفاقية الأوروبية للمياه لعام  :المبحث الأول
( والمعروفة 1992) واستخدامها لعام قانون حماية المجاري المائية الدولية والبحيرات العابرة للحدود تقدم اتفاقية

أيضا باسم اتفاقية هلسنكي نسبة إلى مكان اعتمادها بمدينة هلسنكي عاصمة فنلندا، والمشهورة باسم الاتفاقية الأوروبية للمياه 

الأطار العملي لغرض تنفيذ الإدارة المستدامة للمجاري المائية العابرة ف ، وهو الاسم الشائع والأكثر تداولا،1992لعام 

للحدود، إذ تؤكد على إتباع نهج قانوني يراعي الترابط بين النظم كافة المتعلقة بالمجرى المائي، وذلك من خلال إنشاء هيئات 

اتها وصلاحياتها لغرض تحقيق مشتركة تمثل تنظيم إدارة مشتركة لأطراف المجرى المائي الدولي وتحدد اختصاص

ويتم ذلك من خلال الاعتماد على القانون الدولي الوضعي  (1)الاستخدام العادل والمنصف لمياه المجرى المائي العابر للحدود

بمراقبة، ومنع وتقليص أسباب الأضرار العابرة للحدود مع إقرار مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول  والالتزاموالعرفي 

                                                           
( متاح على الرابط: 9921هلسنكي عام)-اتفاقية قانون المجاري المائية والبحيرات الدولية العابرة للحدود  (1) 

https://unece.org/sites/default/files/2022-03/ECE_MP.WAT_59_ARA_web.pdf  :تاريخ الزيارة

21/9/2024. 
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،وللإحاطة بدور الاتفاقية الاوروبية (2)والتعاون وتبادل المعلومات وغيرها من المبادئ بين الدول المتشاركة بالمجرى المائي

في تنظيم استخدام مياه المجاري الدولية، فقسمنا المبحث على مطلبين: فنبين في المطلب الأول التعريف بالاتفاقية الأوروبية 

 1992لثاني فلدراسة أبرز القواعد القانونية التي نصت عليها الاتفاقية الأوروبية للمياه لعام ، وأما المطلب ا1992لعام 

 وكالآتي:

 :(1992التعريف بالتفاقية الأوروبية للمياه لعام ): المطلب الأول

 ي إدارةف علاقاتاضطلعت هذه الاتفاقية بدور حاسم في القارة الأوروبية عن طريق دعم إقامة التعاون، وتوطيد ال

الاتفاقية  اتخذت من إبرامهاوالمياه العابرة للحدود التي جرى التفاوض بشأنها  اتفاقاتالمجاري المائية الدولية، إذ إنَّ معظم 

ً لها كاتفاق حوض الدانوب لعام) 1992الأوروبية لعام  ة إلى خارج منطقة (، وقد امتدت الاتفاقية الأوروبي1994أنموذجا

 الاتفاقية حافزا لكثير من ، وتعدُّ 2003بعد عام  اللجنة الاقتصادية لأوروبا بعد أنْ قررت فتح الانضمام لها لكل بلدان العالم

(، 2008)نيجر لعامواض الالاتفاقيات العالمية خارج أوروبا لتنظيم إدارة المجاري المائية ومنها اتفاق مياه بحيرة تشاد وأح

لمي بتنظيم إدارة عا(، ولأهمية هذه الاتفاقية ودورها الإقليمي وال 2001والاتفاق المبرم بين كازاخستان والصين لعام) 

( بعد 1992لعام ) وروبيةالمجاري المائية مما يتطلب منا أنْ نبين ضمن هذا المطلب المراحل التاريخية لإقرار الاتفاقية الا

 -أنْ نبين ابتداء مفهوم المجرى المائي الدولي وعلى النحو الآتي:

 : مفهوم المجاري المائية الدولية.أول

كثر أة بين نهر الدولي حيث كان يعرف كمصطلح دولي للتعبير عن الأنهار المشتركظهرت العديد من تعريفات لل

 -ومنها: من دولة، وقسمها فقهاء القانون الدولي على عدة تقسيمات، 

 وطنية.أنهار عابرة للحدود وأنهار  (أ

 أنهار متاخمة وأنهار فاصلة. (ب

الأنهار الدولية بأنها "الأنهار التي  1814( من اتفاقية السلام عام 1/4المادة)(ضمن 1814في معاهدة السلام عام )

( تعريف 1815 /8/6، ثم جاء في الوثيقة الرسمية الختامية لمؤتمر فيينا في) (3)تفصل أو تخترق أقاليم دولتين أو أكثر"

-108ة دول". وهذا ما تضمنته المادتين ) الأنهار الدولية "الأنهار التي تصلح مجاريها للملاحة وتخترق في جريانها عد

لغرض تنظيم الملاحة  الاتفاق( من الوثيقة بالنص على حرية الملاحة لأغراض تجارية غير ملاحية وأن واجب الدول 109

 . (4)والتخفيف من الرسوم المفروضة

اصه الأنهار الدولية هامه لتطور القانون الدولي وخ متقدمة( مراحل 1921كما تضمنت اتفاقية برشلونه لعام )

بتدويل الأنهار المشتركة والتي تكون بدون أتفاق خاص وأطلق عليه مصطلح "الطرق المائية ذات المنفعة  والمتعلقة

الدولية"، وهي تسمية أطلقت على الأنهار الدولية التي تعبر عن مفهوم اقتصادي، إذ يشترط الاستفادة الاقتصادية من 

( من الاتفاقية بتعريفها للنهر الدولي بأنَّه :" وهي طرق 1نهراً دوليا، وهو ما نصَّت عليه المادة )المجاري المائية لكي يكون 

ف النهر الدولي (5)مائية ملاحية ذات منفعة دولية لكل الأجزاء من الممر المائي الصالح للملاحة ..." ، وأيضا ع رِّّ

ف تحت مصطلح )النهر  بمصطلح)النهر الدولي المتسلسل( هو:" النهر المتسلسل الذي يمر بدولتين أو أكثر بالتتابع" كما عرَّ

فاصلا بين دولتين أو أكثر، أي: إنهّا تجري على طول الحدود بين دولتين أو  حداالدولي الحدودي(، وهو الذي يشكل 

لدولية المشتركة بين أكثر من والاستخدامات للمياه العذبة من المجاري المائية ا الاستعمالات، إلا أنَّه  نتيجةً لكثرة (6)اكثر"

، وحيث ان المياه والصحية. الخوالغذائية والبلدية  والاقتصاديةدولة وبكافة المجالات والقطاعات الزراعية والصناعية 

 الاستعمالالعذبة تعد مورد طبيعي محدود غير متجدد، ولكثرة الضغط على هذا المورد بدأت تظهر الخلافات حول 

والاستخدام لمياه الأنهار الدولية المشتركة اذ ظهرت الخلافات حول مصطلح الأنهار الدولية نفسه، هل هو المقصود به 

عامود النهر بذاته أم يشمل روافده ايضاً، وهل يمتد الى مناطق تجمع المياه وكل الشبكة المائية السطحية والجوفية، 

 . (7) داً ظهرت خلالها الكثير من المصطلحات الجديدة المعبرة عن النهر الدوليهذه الخلافات لمدد زمنية طويلة ج واستمرت

                                                           
مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة  دكتوراهالخالصة في البحار"، رسالة  الاقتصاديةرفعت محمد عبد المجيد "المنطقة  (2) 

 .83، ص١٩٨٠القاهرة، عام 
 .1814اتفاقية السلام عام ( من 1/  4المادة ) (3) 
 .(1815 /8/6)الختامية لمؤتمر فيينا في  الوثيقة الرسمية( من 109-108المواد ) (4) 
 .1921عام  برشلونة من اتفاقية( 1)المادة الفقرة)ح( من  (5) 
 .174ص ،1999صلاح الصاوي، نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، بلا دار نشر، بلا طبعة،  (6) 
صاحب الربيعي ، القانون الدولي وأوجه الخلاف والأتفاق حول مياه الشرق الوسط ، دار الكلمة دمشق ، الطبعة الاولى  (7) 

 . 62، ص  2001، 
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فته في المادة)1992أما الاتفاقية الأوروبية للمياه عام) أية مياه سطحية أو جوفية تعلم  ( أنَّها:"1( الفقرة)1( عرَّ

الحدود بين دولتين أو أكثر، أو تعبرها أو تقع عندها، حيثما تتدفق المياه العابرة للحدود في البحر مباشرة فهي تنتهي بخط 

 ، وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية(8)مستقيم نحو مصباتها بين نقاط ضفافها الواقعة عند أدنى مستوى للجذر"

( ونصت ضمن المادة الثانية الفقرة الأولى على 1997قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام )

فته أنَّه :" هو شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقاتها الطبيعة  تعريف واسع للمجرى المائي، فعرَّ

وجاء بالفقرة الثانية من المادة نفسها تعريف المجرى  ،تدفق عادة نحو نقطة وصول مشتركة"ببعضها بعضا كلًا واحداً، وت

ومن التعريفات أعلاه نلحظ أنَّه  على الرغم من ، (9)المائي الدولي أنَّه :" أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة"

عن مفهوم واحد، وهو المجرى المائي المشترك بين أكثر من الاختلاف في التسميات المطلقة على النهر الدولي إلا أنَّها تعبر 

دولة، وبما يحقق الانتفاع والاستخدام المنصف والمعقول، وللبلدان كافة سواء كانت بلدان منبع أم مجرى أوسط، أم بلدان 

 المصب، وسواء كانت المياه سطحية أم جوفية.

 م. 1992ة لعام لأقرار التفاقية الأوروبي التاريخيةالمراحل -ثانيا: 

تعد اتفاقية حماية المجاري المائية واستخدامها العابرة للحدود، والبحيرات الدولية المعقودة في مدينة هلسنكي 

عاصمة فنلندا اتفاقية دولية صادرة عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 

( التي تعد أكثر شيوعا واستعمالا، وهناك من أطلق عليها تسمية 1992مية )اتفاقية المياه لعام (، واشتهرت بتس1992عام)

( نسبة إلى مدينة انعقادها، فبدأ الاهتمام بحماية المجاري المائية وتنظيم استخدامها العابرة 1992)اتفاقية هلسنكي لعام 

قرن بأكمله محور القانون النهري الدولي وتنظيمها لشؤون ( التي ع دت على مدى 1815للحدود منذ اتفاقيات جنيف عام )

المياه المشتركة بين الدول، ونتيجة لتوسع الاستعمالات، وبمختلف القطاعات للمجاري المائية الدولية ظهرت اتفاقيات نظمت 

( ثم تلا ذلك معاهدة 1907حماية المجاري المائية وتنظيم استخدامها للأغراض غير الملاحية، ومنها اتفاقية لاهاي لعام ) 

(، ثم بعد ذلك تم إقرار مبدأ حرية الملاحة بصورة رسمية في الأنهار الدولية بموجب اتفاقية برشلونة 1919فرساي عام )

(، إذ اختصت الاتفاقية بتنظيم الملاحة ضمن المجاري المائية القابلة للملاحة، وتضمنت الاتفاقية الكثير من 1921لعام )

عد القانونية الملزمة للدول الموقعة عليها ضمن القارة الأوروبية، ومما دفع فقهاء القانون الدولي في جمعية المبادئ والقوا

القانون الدولي للاهتمام بموضوع الانهار الدولية المشتركة والعمل على تقنين قواعد القانون الدولي المعنية بالمجاري المائية 

وبصورة دورية، وتوصلوا إلى إصدار ما يعرف بقواعد هلسنكي من خلال المؤتمر  الدولية، فعقدوا الكثير من المؤتمرات

فنلندا، والتي تعد أول نظام قانوني متكامل للقواعد التي تحكم  -( في هلسنكي1966( لجمعية القانون الدولي عام )52)

ملزمة للدول لكونها صادرة من مجموعة من فقهاء واستغلالها، إلا أنَّها تعد قواعد غير  استخدام الأنهار الدولية غير الملاحية

القانون الدولي وأثر ذلك، ولأهمية الموضوع اهتمت المجموعة الأوروبية بموضوع المجاري المائية، وتكلل عملها بإصدار 

، والتي (UNECEالاتفاقية الأوروبية للمياه باعتبارها اتفاقية إقليمية للدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا )

 . (10)(1996( وأصبحت نافذة في عام) 1992ا عتمدت في هلسنكي بفنلندا عام) 

نظم للأمم المتحدة، وفي 2003وفي عام ) ( اعتمدت التعديلات على الاتفاقية، وفتح باب الانضمام للاتفاقية لأيِّّ بلد م 

الفعلي إليها أمام جميع الدول الأعضاء في  ( ف تح باب الانضمام2016، وبعام )ذالتنفي( دخلت التعديلات حيز 2013عام )

ً عالمياً، وإذ  دولة لغاية الآن، وتضم  50بلغ عدد الدول الأعضاء بهذه الاتفاقية اكثر من الأمم المتحدة مما جعلها صكا

ه كل ما الاتفاقية دول بمستويات مختلفة منها دول غنية بالمياه، ودول تعاني من شحة المياه، ونظمت التحديات التي تواج

وتعد اتفاقية حماية المجاري المائية واستخدامها العابرة للبحيرات والحدود الدولية لسنة ،(11)يختص بإدارة المجاري الدولية

( من الاتفاقيات التي تعزز تدابير التعاون الوطنية والدولية لتحقيق إدارة متكاملة للمجاري المائية الدولية، وتوفير 1992)

 .(12)لها مع تحديدها لآليات فض النزاع في حال نشوءه بين الدول المتشاركة بالمجرى المائي الحماية القانونية

                                                           
 .2199( من اتفاقية قانون حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود عام 1( من المادة)1) الفقرة (8) 
 .7199قانون اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير ملاحية لعام  الأمم المتحدة، (9) 
متاح على  ،3لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لاوربا، اتفاقية المياه: الاستجابة للتحديات العالمية للمياه، بلا سنة، ص (10) 

تاريخ  https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_MP_WAT_52_ARA_WEB.pdfالرابط: 

 .2024 /27/5الزيارة: 
دار الحصاد  دمشق،سوريا  والتصحير،أزمة حوضي دجلة والفرات وجدلية التناقض بين المياه  الربيعي،صاحب  (11) 

 .95ص  ،1999 الاولى،الطبعة  والنشر،للطباعة 
"، 9921بعنون:" الأسئلة المتداولة بشأن اتفاقية المياه لعام تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوربا  (12) 

 .5، ص2021جنيف، 
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 :ةلإدارة المجاري المائية الدولي 1992أبرز قواعد التفاقية الأوروبية للمياه لعام : المطلب الثاني

لتضع أسس حماية المجاري المائية واستغلالها العابرة للحدود والبحيرات الدولية ( 1992حررت هذه الاتفاقية عام)

عن طريق التعاون لمنع حدوث آثار ضارة للمجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية بمنع تلوثها وتوفير إدارة 

تم تسليط الضوء على أهم ما جاء بهذه الاتفاقية لذا سيمستدامة للمحافظة على المياه العذبة لكونها ثروة طبيعية غير متجددة 

( 1في المادة) ، وجاءتم استخدام مصطلح:" المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولي" كعنوان للاتفاقية ، وإذمن قواعد قانونية

أكثر أو  بين دولتين أو ( من الاتفاقية تعريف المياه العابرة للحدود أنَّها:" أية مياه سطحية أو جوفية تعلم الحدود1فقرة )

تعبرها أو تقع عندها، وحيثما تتدفق المياه العابرة للحدود في البحر مباشرة، فهي تنتهي بخط مستقيم نحو مصباتها بين نقاط 

ويتضح بأنَّ الاتفاقية قد استخدمت مصطلح )المياه العابرة للحدود( للدلالة  .(13)ضفافها الواقعة عند أدنى مستوى للجزر"

يع أنواع المسطحات المائية من دون الاقتصار على الأنهر الدولية اضافةً الى المياه الجوفية التي تعدُّ من بين المياه على جم

أهم ما يميز الاتفاقية الأوروبية هي الإدارة الحقيقية المتكاملة للمجاري المائية فضلا على العابرة للحدود، ومن هنا يتبين أنَّ 

 . (14)ين الدول المتشاركة بهوحدة التنسيق المشترك ب

( فعرفت الأثر العابر للحدود أنه:" أيُّ أثر سلبي كبير في البيئة ناجم عن تغيير في 1أما الفقرة)ب( من المادة)

ظروف المياه العابرة للحدود بسبب نشاط بشري، فيقع أصله المادي كليًّا أو جزئيًّا داخل منطقة تخضع لولاية طرف آخر، 

على صحة الإنسان وسلامة النباتات والحيوانات والتربة، والمناخ، والماء، وتشتمل هذه التأثيرات على البيئة كتأثيرات 

والهواء، والمعالم والمناظر الطبيعية، والهياكل المادية الأخرى، أو التفاعل بين هذه العوامل وأنها تشمل أيضا التأثيرات 

ً نصت الاتفاقية (15)تلك العوامل الناتجة عن التغيرات في والاقتصادية الاجتماعيةعلى التراث الثقافي والظروف  ، وأيضا

(، والتي تم تعريفها على أنها:" الأطراف المطلة على المياه 1( من المادة)4على مصطلح )الأطراف المتشاطئة( في الفقرة)

( من المادة نفسها على تشكيل)هيئة مشتركة( فيما بين الدول المتشاركة 5نفسها" كذلك نص في الفقرة) العابرة للحدود

متعددة الأطراف أو الترتيبات المؤسسية الأخرى المناسبة  بالمجاري المائية العابرة للحدود وعرفها أنَّها:" أي لجنة ثنائية أو

، وعليه فهي تعد لجنة دولية تتفق الدول الأطراف فيما بينها على تشكيلها ومنحها (16) للتعاون بين الأطراف المتشاطئة"

صلاحيات كاملة ومحدودة لممارسة أعمالها لغرض ضمان أدارة المجرى المائي الدولي وبما يحقق الاستخدام والاستعمال 

يد من المبادئ والقواعد القانونية الخاصة وكذلك تضمنت الاتفاقية العدالعادل والمنصف للمياه بين جميع الدول المتشاركة، 

  -:بإدارة المياه العابرة للحدود، ومن أبرزها

 .: منع التأثيرات العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منهاأول

تتخذ الأطراف على وجه الخصوص التدابير كافة المناسبة من أجل ما " ( الفقرة ثانيا/أ منها على أنَّه:2نصت المادة)

إنَّ الالتزام ببنود الاتفاقية يكون منع تلوث المياه ومراقبتها الذي قد يتسبب في آثار عابرة للحدود والحد منه؛ الخ"، إذ -أ: يلي

من خلال التزام الأطراف على أتخاذ التدابير كافة لمنع أيِّّ تأثير ضار عابر للحدود على البيئة، ويهدد صحة البشر 

التأثير في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعمل على السيطرة عليه والحد منه، وسلامتهم فضلا على عدم امتداد 

وتشمل هذه التدابير إجراء تقييمات الأثر البيئي وغيره من وسائل التقييم والعمل على منع التلوث من مصدره أو الحد منه، 

معالجتها وتقنياتها لغرض الاستفادة منها، ومتابعة ترخيص عمليات تصريف المياه المستعملة ورصدها وتطوير أساليب 

البيئية وتنفيذ للحد من مدخلات المواد المغذية والمواد الخطرة الآتية  وتقلقل مخاطرها فضلا على وضع أفضل الممارسات

 .(17)من الزراعة والمصادر المنتشرة الأخرى

دول الأطراف بالاتفاقية ضرورة الاهتمام على ال 1992يتضح من نص المادة أعلاه تأكيد الاتفاقية الأوروبية لعام 

والمتابعة لجودة المياه ضمن المجاري المائية الدولية، والعمل على منع تلوثها، أو الحد من الآثار الناتجة عن التلويث 

                                                           
العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في أغراض غير  انضماممرتضى السوداني، أهمية  (13) 

هرين للدراسات ، مركز الن1992دولية وحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات ال1997الملاحية 

 .109، ص2023ستشارية الامن القومي، م –رئاسة الوزراء  ةالاستراتيجي
مياه العراق على ضوء ندوة الامن المائي للشرق الاوسط في  الصندوق،ومحمد عز الدين  الحسيني،عادل رشيد  (14) 

 .56ص  العراقي، للإصلاحجنيف، المعهد العراقي 
 .30ص  الحقوقية،منشورات زين  الاول،والمصادر، الجزء  العام، المبادئموسوعة القانون الدولي  علوه،محمد نعيم  (15) 
الوضع العالمي لمؤشر التنمية  للحدود،يونسكو، التقدم المحرز في التعاون في مجال المياه العابرة  المتحدة،الأمم  (16) 

متاح على الرابط:  ،2021 التعجيل، واحتياجاتالمستدامة 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380287  2024 /28/5 الزيارة:تاريخ. 
 .03محمد نعيم علوه ، موسوعة القانون الدولي العام ،المبادئ والمصادر، الجزء الأول ، منشورات زين الحقوقية ، ص (17) 
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 الزراعي، أو الصناعي أو البلدية أو الصحي وغيرها، والسبل المتاحة كافة عن طريق إنشاء محطات معالجة للمياه لمنع

انتقال الآثار الملوثة إلى البلدان الأخرى المتشاركة بالمجرى المائي الدولي، ولا سيما بلدان المصب منها لكونها آخر البلدان 

التي يمر ضمنها المجرى المائي، والتي تعد أكثر البلدان تضررا في حال تلويث مياه المجرى المائي من قبل بلدان المنبع او 

ذه المادة كافة البلدان بضرورة منع تلويث المياه العابرة للحدود والإبقاء على جودة المياه المجرى ومن هنا الزمت ه

 ونوعيتها القابلة للاستعمال والاستخدام المشترك. 

 : ضمان الستخدام المعقول والمنصفثانيا

ضمان استخدام المياه العابرة للحدود بطريقة معقولة ( للاتفاقية فنصت على "2) اما الفقرة )ثانيا/ ج( من المادة

ومنصفة، على أن ي راعى على وجه الخصوص طابعها العابر للحدود، في حالة الأنشطة التي تسبب أو يحتمل أن تسبب اثارا 

للحدود بطريقة المياه العابرة  واستعمالالأطراف أن تضمن استخدام  الدول ألزمتعابرة للحدود"، وهنا يتبين ان الاتفاقية 

معقولة ومنصفة. هذا ويعتمد تحديد إن كان استخدام أحد المجاري المائية ي عدُّ معقولاً ومنصفاً على خصائص المجرى المائي 

نفسه، والسكان الذين يعتمدون على مياهه، والاستخدامات القائمة والمحتملة، وتأثير هذه الاستخدامات، وتوافر الاستخدامات 

 احتياجاتمل الأخرى. وفي كل الحالات، يجب أن يكون استخدام المياه مستداماً، بمعنى أنه ينبغي أن تراعي البديلة والعوا

 . (18)الأجيال القادمة

 ثالثا: التعاون من خلال الأتفاقات والهيئات المشتركة

( للاتفاقية التي جاء فيها "تتعاون الأطراف المتشاطئة على أساس 2) ( من المادة6وهو ما نصت عليه الفقرة )

ثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل وضع سياسات وبرامج  اتفاقاتالمساواة والمعاملة بالمثل، وبخاصة عن طريق 

ثار العابرة للحدود واستراتيجيات منسقة تغطي مناطق التجمعات المائية ذات الصلة، أو أجزاءً منها، بهدف منع ومراقبة الآ

والحد منها، وحماية بيئة المياه العابرة للحدود أو البيئة التي تتأثر بهذه المياه بما في ذلك البيئة البحرية". الزمت الاتفاقية 

الدول الأعضاء وبالأخص الدول المتشاطئة بالمجرى المائي الدولي على ضرورة العمل سويا والتعاون فيما بين هذه الدول 

بعقد الاتفاقيات الثنائية او اتفاقيات متعددة الأطراف لغرض تحقيق الإدارة المتكاملة للمجرى المائي الدولي وعلى وذلك 

المجرى المائي بهدف الحفاظ عليه ونع الاثار  لأدراهأساس المساواة فيما بين الدول المتشاطئة ووضع برامج مستقبلية 

فاظ على بيئة المجرى المائية والتي تؤثر على البيئة البحرية المتصلة بها عند الضارة وبالأخص الاثار العابرة للحدود والح

نقطة المصب وبالتالي فقد اكدت الاتفاقية على تحقيق التعاون والتنسيق الدولي وبالأخص فيما بين الدول المتشاطئة للحفاظ 

 .(19) على المجرى المائي الدولي

ه، وذلك بحث الدول ( النص على منع الأثر والسيطرة عليه والحد من3بالمادة)إضافة الى ذلك فقد تضمنت الاتفاقية 

تقنية وبما وكذلك ال لماليةالأطراف بالاتفاقية وبالمجرى المائي الدولي بإقرار التدابير الإدارية والقانونية والاقتصادية وا

بية ارها السلد من اثعلى السيطرة عليها او الحيحقق منع الانبعاثات الملوثة للمجرى المائي الدولي ومن مصادرها والعمل 

 لال حمايةخلد من بوذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة للمعالجة وأيضا العمل بمعالجة الملوثات الوطنية داخل كل 

سب رصد ن المياه العابرة للحدود من الملوثات عبر اصدار التراخيص المسبقة لتصريف المياه الاسنة والعمل على

 .لتصاريف وكمياتها ومراقبتها بشكل دقيق ومستمرا

ذلك ون الملوثات، للحدود، من أجل متابعة مدى خلوها م العابرة( منها لرصد حالة المياه 4) في حين جاءت المادة

دة رمياه الواعية العبر انشاء محطات رصد وفق احدث التقنيات و بكافة الدول المتشاركة بالمجرى المائي الدولي لبيان نو

  اليها وبيان مدى مطابقتها ام لا للمعايير الدولية.

ص المجرى ( منه النص على تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والتي تخ6وحددت الاتفاقية ضمن المادة )

بادل تنهم لغرض يما بيفالمائي المشترك وعلى أوسع نطاق اذ تعد هذه المادة من المواد المهمة التي تلزم الأطراف بالتعاون 

رى على المج نشاءهااالمعلومات الخاصة بالمجرى المائي من حيث كمية الإيرادات المائية وجودة المياه والمشاريع المزمع 

 لمائي.المجرى المائي وغيرها من البيانات والمعلومات التي قد يطلبها أي طرف من باقي الدول الأخرى المتشاطئة با

 (22تحدث بين الدول المتشاطئة او الدول المائية، فقد نصت المادة ) أما فيما يخص تسوية المنازعات التي

( منها على تسوية المنازعات التي من الممكن ان تنشأ فيما بين الدول المتشاركة بالمجرى المائي بسبب تطبيق بنود 1الفقرة)

                                                           
 .98، ص1992الخامسة، بعة جامعة بغداد، الطبعة القانون الدولي العام، بغداد، مط العطية،عصام  (18) 
جامعة ديالى، كلية القانون والعلوم  ماجستير،رمضان غزال نعمان، الحق في الحصول على مياه آمنة، رسالة  (19) 

 .88، ص2020 السياسية،
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التفاوض او من خلال أي طريق اخر ومواد الاتفاقية الدولية او بسبب تفسير نص قانوني فيها فعلى الدول العمل عن طريق 

 .(20) لغرض تسوية الخلاف والوصول الى قرار مقبول لدى الأطراف كافة

فأن تعذر الوصول الى حل النزاع بالطرق السلمية المعروفة فيتم اللجوء الى عرض النزاع امام محكمة العدل الدولية او 

( على ان يكون اللجوء الى وسائل التسوية 22الثانية من نص المادة )نصت عليه الفقرة  اللجوء الى التحكيم وذلك حسب ما

 . (21) أعلاه لحل النزاع مقترن بموافقة الأطراف المتنازعة على ذلك

ويشكل اسلوب التحكيم الدولي أهمية كبيرة في مسالة التسوية السلمية للنزاعات الدولية منذ زمن طويل وخصص 

المرفق الرابع من هذه الاتفاقية للتحكيم لغرض ففي حال اتفق اطراف النزاع الى اللجوء للتحكيم وذلك وفقا لما نصت عليه 

يتوجب على الأطراف ابتداءا آخطار الأمانة باللجوء الى التحكيم مع توضيح ( من الاتفاقية ،ف22الفقرة الثانية من المادة )

النقاط التي تعد هي اساس النزاع وهنا يقع على عايق الأمانة ان تبلغ جميع الدول الأطراف بالاتفاقية بذلك مع تزويدهم 

ي النزاع ان يختار خبير ومن ثم يتفق بكافة المعلومات والبيانات، ويتم تشكيل هيئة التحكيم من ثلاث خبراء ولكل من طرف

حالة لم  الخبير الثالث الذي يكون هو رئيس لهيئة التحكيم بشرط عدم انتمائه للأطراف المتنازعة، وفي اختيارالخبيرين على 

اللجنة  هتصدرللجنة الاقتصادية لاوروبا المهمة وأن طبيعة القرار الذي  محكم يتولى الأمين التنفيذي اختياريتم التوصل الى 

 . (22)الاتفاقية ومبادئيجب أن لا يخالف أحكام القانون الدولي 

في حالة عدم حضور أحد أطراف النزاع امام هيئة التحكيم أو عدم قدرته في الدفاع عن نفسه ففي هذه الحالة و

ر قرار نهائي اجازت الاتفاقية للطرف الاخر الطلب من الهيئة بالأستمرار في الإجراءات لغرض حسم النزاع وإصدا

ويجوز للأطراف المتنازعة احالة اية مسالة بخصوص تفسير او تنفيذ الحكم الصادر بحقها الى هيئة تحكيم التي  (23)فيه،

اتخذت القرار ابتداءا فأن تعذر ذلك لاي سبب كان فعندئذ يحال الى هيئة تحكيمية أخرى يتم انشاءها بالإجراءات المتبعة 

 . (24) الأولىلانشاء الهيئة التحكيمية 

في التطور الكبير بعمل مؤسساتها الفعالة فيما بين الدول وتركيزها بشكل أساسي على يتمثل أن نجاح الاتفاقية 

المياه المشتركة العابرة للحدود والتي امتدت لتكون تدابير أقليمية  لأدارهمجالات العمل كافة وذلك عبر اتخاذ التدابير الوطنية 

. (26) وقد اكدت الاتفاقية على التعاون وتبادل المعلومات وتوفير الحماية للمجاري المائية الدولية المشتركة .(25) و دولية

هذه الاتفاقية ونجاحها بالحد من النزاعات التي ممكن ان تنشأ بسبب المجاري المائية الدولية وذلك من خلال تحقيق  ولأهمية

ومن ابرز عوامل نجاح هذه الاتفاقية هدفها بتحقيق  .(27) لمياه العابرة للحدودا لإدارةالتعاون الدولي فيما بين الأطراف 

الادارة المستدامة والتعاون الدولي، إضافة الى أنها ساهمت بتوحيد معايير التعامل للمياه المشتركة وفقا لمفهوم المجرى 

  .(28)لدوليالمائي الدولي وفقا لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ومبدأ منع التلوث وضمان حماية المجرى المائي ا

  

                                                           
الاتفاقية، يتعين على ( "إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه 22( من المادة )1نص الفقرة) (20) 

ة من مقبول الأطراف أنْ تسعى إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض أو عن طريق أي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات تكون

 جانب أطراف النزاع..(
 ( من الاتفاقية.22( من المادة )2الفقرة ) (21) 
 الدولية،المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، اتفاقية حماية واستخدام (22) 

 .16ص  ،2015جنيف ، المتحدة،الأمم  المياه،دليل تنفيذ اتفاقية 
المجلة  الحدود،التحكيم الدولي وأهمية تفعيله من قبل المنظمات الاقليمية في منازعات  زيدان،مسعد عبد الرحمن  (23) 

 .15ص  2013، 57، العدد 29لمجلد ا والتدريب،العربية للدراسات الامنية 
مجلة  والدراسات،مركز البحوث  العراقية،الجامعة  الدولية،التحكيم ودوره في تسوية المنازعات  أحمد،مصلح حسن  (24) 

 .479ص  ،2010، 2العدد  العراقية،الجامعة 
 العليا،الدراسات  الأدنى، معهدجامعة الشرق  المياه،الإطار القانوني للنزاعات الدولية في مجال  الله،جواس عباس عبد  (25) 

 .31، ص 2021 ماجستير،رسالة  العام،قسم القانون  الحقوق،كلية 
 .83ص  سابق، امنه، مصدرالحق في الحصول على مياه  نعمان،رمضان غزال  (26) 
لدول الخليج العربية، مركز  تصدير المياه في السياسية الإيرانية الخارجية تجاه مجلس التعاون تارمي، دوركامران  (27) 

 .14ص  ،2006 ،58العدد  عالمية،دراسات  الاستراتيجية،الإمارات للدراسات والبحوث 
، والمتاح 0032(، 25) ، المادة15والاجتماعية والثقافية، المتضمن الحق في الماء، التعليق  الاقتصاديةلجنة الحقوق  (28) 

 .20/4/2024رة تاريخ الزيا ،http://hrlirary. Umm.edu/Arabic/cescr-2003على الرابط 
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 1992الانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية للمياه لعام : المبحث الثاني
جالات أسهمت التطورات التي طرأت على المجتمعات البشرية في زيادة حاجة الإنسان للمياه وبمختلف الم

د في بعض ذ تتزايمياه المجاري المائية من سنة لأخرى، إ إيرادات)الصناعية، الزراعية، الشرب، ...الخ (، ومع تفاوت 

مدت طر، فعالسنوات مسببة الفيضانات والكوارث، وتتناقص في سنوات أخرى لدرجة الجفاف، وأدركت الدول هذه المخا

لبا على ستؤثر  نبعول المإلى إنشاء مشاريع للسدود والخزانات لتسخير مياهها لخدمتها، وإنَّ إنشاء السدود على الأنهار في د

ي المياه فملوثات منسوب المياه ببلدان المصب، وأنَّ تصريف المياه الآسنة وزيادة ال انخفاضدول المصب، إذ تؤدي إلى 

تنظيم لليمية يؤدي إلى الإضرار بدول المصب أيضا، ولأهمية هذا الموضوع أصدر المجتمع الدولي اتفاقيات دولية وإق

ً باسمأوضاع المياه الدولية، ومن أ للمياه  ية هلسنكياتفاق هم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الأوروبية للمياه والمعروفة أيضا

ن منفصلين ي مطلبيف(، وسنبين في هذا المبحث آلية الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وانضمام العراق إليها، وذلك 1992عام)

 -وعلى النحو الآتي:

 :1992ية الأوروبية للمياه لعام آلية الانضمام إلى الاتفاق: المطلب الأول

ر، لدولية في الوقت الحاضإحدى أهم الاتفاقيات الأممية المعنية بالمياه ا( 1992تعد الاتفاقية الأوروبية للمياه عام) 

رفق للاتفاقية يبين آل الاقتصاديةفبعد أنْ تزايدت الطلبات المقدمة الى اللجنة  ا من دول ضمام اليهية الانلأوروبا بأدراج م 

ع أهتمام من دول العالم ( جعلتها موض1992النجاح الذي حققته الاتفاقية منذ انطلاقها عام ) ، حيث انالأوروبيةخارج القارة 

تفاقية ت على الاإضافة التعديلا أن يتخذان الخطوات لغرض الأوروبي الاقتصاديكافة، مما حفز الأمم المتحدة والمجلس 

سنبين بشكل (. و2003(، والتي اقرت عام) uneceلأوروبا ) الاقتصاديةومنها فتح باب الانضمام من خارج المجموعة 

 مفصل ذلك وعلى النحو الآتي:

 .(1992) الدول الى التفاقية الأوروبية للمياه عام انضمامأول: تنظيم 

 – 25في المجلس الاقتصادي الأوروبي بالانضمام للاتفاقية استنادا إلى المادتين ) تم السماح للدول غير الاعضاء

( الصادر بإجماع الأطراف للاتفاقية الأوروبية بشأن فتح انضمام الدول غير VI/3( من الاتفاقية، وذلك وفقاً للقرار رقم)26

الدول التي تودع صك الانضمام يجب أن تنظم أنَّ الخاصة بأوروبا على  الاقتصاديةالأعضاء في لجنة الأمم المتحدة 

تشريعاتها الوطنية وفقا لمواد الاتفاقية الأوروبية، ويجب عليها أن تودع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 

( وهو العام الذي دخلت فيه التعديلات حيز النفاذ تمكنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من 2016ومنذ عام) ،(29)نيويورك

الانضمام للاتفاقية الأوروبية للمياه، ومنها دول خارج أوروبا، إذ أيقنت الدول الأطراف في الاتفاقية أنَّ الانضمام اليها 

نزاعات والخلافات بين الدول المتشاركة بالمجرى المائي الدولي، وبموجب هذه سيعزز السلم والأمن الدولي ويجنب نشوء ال

لأوروبا مثل العراق وتشاد  الاقتصاديةالتعديلات أصبحت الاتفاقية الاوروبية تضم أطراف من خارج لجنة الأمم المتحدة 

لأطار التعاوني للدول على حد سواء ونشر ، وإنَّ إصدار هذا القرار يوضح مزايا الاتفاقية وأحكامها بفتح ا(30)وسنغال وغانا

للحدود ولمختلف أرجاء  العابرةمبادئها وأحكامها وخبراتها المكتسبة، وتوسيع نطاق الدعم السياسي، والتعاون حول المياه 

تتمتع بها  لاحقاً تتمتع بالحقوق نفسها التي انضمت، ونصت الاتفاقية الأوروبية على أنَّ الدول التي (31)العالم بمستوى دولي 

نفسها، وتضمنت الاتفاقية على تقديم الدعم والذي يقدم للبلدان المنظمة في الاتفاقية اذ  الدول الأوروبية، وتتحمل الالتزامات

يتمثل في تقديم المشورة القانونية والتقنية لغرض المساعدة في فهم أهداف وأحكام الاتفاقية والعمل في تنظيم حلقات عمل 

درات التنفيذية ومناقشة القضايا التي لها صلة بالاتفاقية والاستماع إلى المقترحات والآراء، وبما يعزز مكانة وطنية لبناء الق

  .(32)الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية 

وإنَّ الاتفاقية الأوروبية للمياه تعترف بحق كل دولة من الدول المتشاركة بالمجرى المائي من المنبع إلى المصب 

والحقوق للأطراف المتشاركة بالاتفاقية، وإنَّ التعاون الدولي فيما بين  الالتزاماتبالمساواة والمعاملة بالمثل ولا تميز بين 

                                                           
 .25ص ،0232للدراسات إبراهيم يسري، القواعد القانونية لإدارة الأنهار الدولية، مقال منشور في المعهد المصري  (29) 
العراق أنموذجا، أطروحة دكتوراه، -صلاح خيري جابر، حماية المياه العذبة من التلوث وفقا لقواعد القانون الدولي (30) 

 .254، ص 2016القانون الدولي، القاهرة، 
 :http، متاح على الرابط )91العدد  المياه،النظام المعلوماتي الأورومتوسطي للمعرفة في مجال  (31) 

/www.emwis.net/thematicdirs/eflar-19ash/flllash 2 /23تاريخ زيارة الموقع  ،2011 /18/7( بتاريخ/ 

2024. 
، 2015فنية(، مجلس النواب، دائرة البحوث، قسم البحوث،  )ملاحظاتبهاء عيسى ياس، بحث بعنوان اتفاقية هلسنكي  (32) 

 .21ص
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تبادل المعلومات الفنية والايكولوجية والتقنية وغيرها له دور كبير في منع النزاعات الدول المتشاركة بالمجرى المائي ب

والحروب على المياه العابرة للحدود، وإنَّ الاتفاقية الأوروبية للمياه تعطي فرصة للدول لتحقيق أدارة مشتركة عبر توفير 

وبالإضافة إلى أنَّها تعمل على ضمان ، (33)هاإدارة مركزية مشتركة بين سلطات الدول الأطراف والهيئات التابعة ل

الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وللدول المتشاركة بالمجرى المائي كافة، وبما يحقق مصالحها من دون تميز أحدها 

 على الآخر كما، وتلزم الاتفاقية الدول بالعمل وفق نظم بيئية سليمة خالية من التلوث بصورة عامة وعلى طول المجرى

المائي العابر للحدود والعمل على منع الأعمال كافة المسببة لتلوث المياه ومحاسبة مرتكبها حفاظاً على جودة ونوعية المياه 

 .(34)الجارية بالمجرى المائي

 ثانيا: إجراءات النضمام. 

لأوروبا، فإنَّ الانضمام للاتفاقية يستند إلى  الاقتصاديةفيما يتعلق بالدول التي تقع خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة 

( وفقاً للقرار 2/2013/ 26( من الاتفاقية وبصيغتها المعدلة، علماً أنَّ التعديلات قد دخلت حيز النفاذ في) 26-25المادتين )

الأمم المتحدة (، والصادر بإجماع الدول الأطراف بالاتفاقية والخاص بانضمام الدول غير الأعضاء بلجنة VI/3المرقم )

، وإنَّ القرار أعطى الموافقة الشاملة بشأن أية طلب مستقبلي من (35)1992للاتفاقية الأوروبية للمياه لعام  لأوروبا الاقتصادية

لأوروبا، والتي لديها الرغبة بان تصبح  الاقتصاديةلجنة الأمم المتحدة  قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ممن هم خارج

والصادر وفق تشريعاتها  انضمامهاويتعين على الدول صاحبة الشأن أنْ تودع صك  يا في الاتفاقية الأوروبية للمياهطرفاً فعل

( من الاتفاقية 25إذ نصت المادة )، (36)المحلية المتعلقة بإبرام معاهدات دولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة ومنظمات التكامل  -1" -الأوروبية للمياه على:

ي يجوز لأ -3. 23تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام الدول والمنظمات المشار إليها في المادة  -2الإقليمية . الاقتصادي

الأطراف،  اجتماعأنْ تنظم إلى الاتفاقية بعد موافقة  2دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة من غير المشار إليها في الفقرة 

ً في وثيقة  يشير إلى حصولها على الموافقة على انضمامها إلى الاتفاقية من قبل اجتماع  انضمامهاوتقدم الدولة إعلانا

من هذا القبيل تقدمه  انضمامالأطراف في أي طلب  اجتماعهذه الموافقة، ولا ينظر الأطراف، وتحدد تاريخ حصولها على 

دول أعضاء في الأمم المتحدة بغرض الموافقة عليه إلا بعد دخول هذه الفقرة حيز النفاذ بالنسبة إلى جميع الدول والمنظمات 

( طرفاً في 23المنظمات المشار إليها في المادة )إذا أصبحت أيٌّ من -4(. 28/11/2003التي كانت أطرافا في الاتفاقية في )

ً في الاتفاقية، فتكون المنظمة ملزمة بجميع   الالتزاماتهذه الاتفاقية من دون أن تكون أيًّا من دولها الأعضاء طرفا

 ً في هذه  المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا

الاتفاقية، فتقرر المنظمة والدول الأعضاء فيها مسؤولية كل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وفي مثل هذه 

منظمات التكامل -5الحالات، فلا يحق للمنظمة ودولها الأعضاء ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية بوقت واحد 

(، فتعلن في صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن نطاق 23ر اليها في المادة )الاقتصادي الإقليمية المشا

ً باطلاع الوديع على أي تعديل  اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، وتقوم هذه المنظمات أيضا

 . (37)" اختصاصهاجوهري يطرأ على نطاق 

المادة أعلاه بيَّنت أنَّ الدول التي يسمح لها بالانضمام إلى الاتفاقية هي الدول التي تتمتع بمركز أستشاري ضمن لجنة 

ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي شكلتها الدول ذات السيادة الأعضاء في لجنة الأمم  الاقتصاديةالأمم المتحدة 

ها اختصاص النظر في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، وبعد التعديل الأخير على با ومنحتوالمتحدة الاقتصادية لأور

فأصبح الانضمام للاتفاقية  2016، وتحولها إلى إحدى الصكوك العالمية ودخول التعديل حيز النفاذ عام 2013الاتفاقية عام 

ا أنْ تتمتع بجميع الحقوق والامتيازات فضلا على الأوروبية متاحا لجميع دول العالم الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، وله

الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية، وإنَّ إجراءات الانضمام التي تسري على الدول تسري أيضا على جميع المنظمات 

ي تتمتع المفروضة عليها لك الالتزاماتالدولية، إذ يجب أنْ تكون المنظمة طالبة الانضمام أهل لتحمل المسؤولية وكافة 

                                                           
 .164، ص 2015اق، بغداد، والأنهار المشتركة في العر الأوروبي الاتحادحمد الحاج حمود،  (33) 
أو ترتيبات  اتفاقياتلأوربا، جنيف، الدليل العلمي لوضع  والاجتماعية الاقتصاديةالأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة  (34) 

 .85، ص 2012أخرى للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، 
( المتعلق بانضمام الدول من خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوربا إلى الاتفاقية v/13)القرار  (35) 

(ECE/MP.WAT/37/Add.2( ص )13-12.) 
، هدكتوراالعراق أنموذجا أطروحة -صلاح خيري جابر، حماية المياه العذبة من التلوث وفقآ لقواعد القانون الدولي (36) 

 .254، ص 2016القانون الدولي، القاهرة، 
  .3/5/2021، بتاريخ 4628العدد  العراقية،وزارة العدل، الوقائع  العراق،جمهورية  (37) 
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بالحقوق المنصوص عليها، وقد اشترطت الاتفاقية أنَّه في حالة أنْ تنظم منظمة دولية أو إقليمية للاتفاقية الأوروبية للمياه 

وبذات الوقت إحدى دول المنظمة منظمة للاتفاقية، فعلى المنظمة والدول الأعضاء بالاتفاقية الأوروبية أنْ تحدد المسؤوليات 

جة عن التزامها بالاتفاقية الأوروبية والسبب هو لمنع التداخل بالمسؤوليات وتحديديها بشكل واضح لكل لكل منها، والنات

طرف منظم للاتفاقية الأوروبية كما اشترطت الاتفاقية بعدم إمكانية تمتع المنظمة الدولية والدولة الطرف فيها بالحقوق 

 الوقت.المنصوص عليها ضمن الاتفاقية الأوروبية للمياه بذات 

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين بعد تاريخ  -1حددت بدء النفاذ اذ نصت " والتي( 26أما المادة )

( من هذه المادة 1لأغراض الفقرة ) -2إيداع الصك السادس عشر من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، 

 -3إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنطقة،  الاقتصاديلتكامل لا يضاف أي صك تودعه منظمة إقليمية ل

( تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو 25من المادة  3أو في الفقرة  23بالنسبة لكل دولة أو منظمة مشار إليها في المادة )

ق أو القبول أو الموافقة او الانضمام، فيبدأ توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك السادس عشر من صكوك التصدي

دخول الاتفاقية إلى حيز النفاذ بالنسبة لها في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة صك تصديقها أو قبولها أو 

 .(38)موافقتها أو انضمامها"

ً من تا  ريخ إيداع الصك السادس العشر من صكوك بيَّنت المادة أعلاه بدء نفاذ الاتفاقية وحددتها بتسعين يوما

أغلبية الدول الأعضاء في اللجنة  اجتماعالتصديق أو القبول أو الموافقة على الاتفاقية، وذلك من أجل الحصول على 

ام ، والذي يمنحها القوة بالتطبيق بين الدول، والذي أكسبها الأثر خارج اللجنة الاقتصادية مما دفع إلى تعديلها عةالاقتصادي

لتشمل كل اشخاص القانون الدولي، والحال ذاته ينسحب إلى كل دولة أو منظمة تنظم لاحقاً الى الاتفاقية، إذ تصبح  2013

تضمنت الاتفاقية تحديد آلية الاتفاقية نافذة بحق العضو الجديد بانقضاء مدة تسعين يوما من إيداع صك الانضمام، و

  -:إليها، وعلى النحو الآتي (39)الانضمام

ويتم ذلك من خلال التعبير عن الاهتمام مناقشة وإجرائها أولية من قبل وزارة شؤون المياه في البلد الذي يريد الانضمام -1

المشاركة في الأنشطة الخاصة باتفاقية المياه لتحقيق فهم أفضل للاتفاقية وأنشطتها وعملها وطرائق عمل الهيئات التابعة لها، 

ت توعية ونقاش حول الاتفاقية بين جميع الإدارات ذات الصلة ولكل الجهات المعنية بشؤون المياه وإضافة الى تنظيم جلسا

إضافة إلى مناقشة مواد الاتفاقية الواحدة تلو الأخرى من جانب الدوائر التقنية والقانونية التابعة للوزارة المعنية بشؤون 

 .(40) ت البلد ومؤسساته على الصعيدين الوطني والدوليالمياه، وتقييم مدى توافق أحكام الاتفاقية مع التزاما

لة، ت على نطاق أوسع مع جهات فاعلة رسمية أو غير رسمية في الوزارة بمناقشة الأحكام ذات الصإجراء مشاورا-2

 ية،مل وطنعبورش  وأنشطتها مع مناقشة فوائد الانضمام بوضع قوائم بالأسئلة متعلقة بفوائد وتحديات متعلقة بالانضمام

 المياه.وتنظيم حلقات عمل وطنية بشأن دراسة اتفاقية 

يه و منصوص علام الرسمي للاتفاقية وفقاً للتشريعات الوطنية الخاصة بالتصديق على المعاهدات. وفق ما هإكمال الانضم-3

 (.1969) ضمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام

المادة )دة فيينا م بمعاهللتعبير عن موافقة الدولة المعنية على الالتزايمكن وصف الانضمام إلى اتفاقية ما أنه وسيلة 

 لمعاهدات تختلف من بلدا(، ومن الجدير بالذكر أنَّ إجراءات التصديق على 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  11

ترفعها  و وثيقةاستعراض الاتفاقية أإلى آخر، ولكنها تشمل بشكل عام إعداد مذكرة ترفع إلى مجلس الوزراء أو مذكرة 

تفاقية م إلى الالانضماالوزارة المعنية بشؤون المياه بالتعاون مع وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء تفندّ فيها مبررات ا

مشروع  م يعرضثوالأسباب الداعية لذلك؛ ومن ثم تتم مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية في مجلس الوزراء، 

لتصديق ااد قانون م اعتمثنون التصديق على الاتفاقية ومناقشته في البرلمان من جانب اللجنة المعنية؛ وإجراء مناقشة عامة قا

ة المياه لى اتفاقيعتصديق على اتفاقية المياه من جانب البرلمان، وبعد ذلك يتم التوقيع من قبل رئيس البلد المعني على صك ال

ويورك حدة في نيم المتوأخيرا إيداع صك التصديق على اتفاقية المياه لدى الأمانة العامة للأم ونشره في الجريدة الرسمية،

انقضاء بلاتفاقية ا في ا)قسم المعاهدات(، ويمكن لأمانة الاتفاقية أن تشارك نموذجاً لمثل هذا الصك، وبهذا يصبح البلد عضو

  تسعين يوما من تاريخ ايداع صك الانضمام.

                                                           
 .3/5/2021، بتاريخ 4628العدد  العراقية،وزارة العدل، الوقائع  العراق،جمهورية  (38) 
مع خارطة طريق لتسهيل  1992ه لعام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، الأسئلة المتداولة بشأن اتفاقية الميا (39) 

 -https://   unece.org/sites/default/files/2021-02/20 -00395، 2021عمليات الانضمام للاتفاقية، جنيف، 

UNECE-FAQ- 1992-Water-Convention-Web.pdf،  29/4/2025تاريخ الزيارة. 
مع خارطة طريق لتسهيل  1992المتداولة بشأن اتفاقية المياه لعام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، الاسئلة  (40) 

  عمليات الانضمام إلى الاتفاقية، المصدر نفسه.
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 :(1992لمياه لعام )انضمام العراق للاتفاقية الأوروبية ل: المطلب الثاني

بية والذي أدى إلى نشوء تطور ملحوظ بالعلاقات الدبلوماسية والتجارية وبدول أور تاريخيةيرتبط العراق بعلاقات 

التعاون بالقرن والثقافية والاقتصادية وغيرها واستمر التعاون المشترك لغاية الآن، وفي مجال المياه كانت أولى خطوات 

(، ومن ثم توالت بعدها المؤتمرات بين الطرفين وأبدى العراق 2005الحالي عبر إبرام مؤتمر دولي في بروكسل عام )

فبدء العراق ممثلا بوزارة الموارد المائية بدراسة ، (41)رغبته في للانضمام الى هذه الاتفاقية في كثير من المحافل الدولية

 ( بينت فيه أنه:5/10/2015(، وصدر بيان عن الوزارة بتاريخ )1992لاتفاقية الأوروبية للمياه عام أمكانية الانضمام إلى)ا

(، وتم عقد 1992لعام )للحدود  العابرةالمياه "تم عقد أجتماع للجهات المعنية على المستوى الوطني المختصة بدراسة اتفاقية 

مستشار الوزارة لمناقشة أمكانية انضمام العراق إلى اتفاقية حماية الاجتماع في مقر وزارة الموارد المائية والذي حضره 

(، وتم التطرق إلى الجوانب الإيجابية 1992المجاري المائية واستخدامها العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي)

ها كمحاولة جادة لوضع إدارة لانضمام العراق إلى هذه الاتفاقية والبحث بإمكانية تذليل المعوقات التي تحول من دون تنفيذ

، وتوالت بعدها الجهود تباعاً، إذ أجرى وزير الموارد المائية على (42)حكيمة تضمن للعراق حقوقه المائية مع دول الجوار"

م عدة لقاءات مهمة مع رئاسة سكرتارية الاتفاقية 2018هامش المؤتمر العالمي الثامن للمياه الذي عقد في البرازيل عام 

(، وعن طريق نية العراق بالانضمام للاتفاقية، ومن ثم تم عقد لقاء مع مدير عام المعهد 1992ية للمياه لعام )الأوروب

، وفي (43)السويدي للمياه على هامش أسبوع المياه باستوكهولم، حيث تم بحث طرق التعاون لدعم العراق في مجال المياه

مشروع لانضمام جمهورية زراء في العراق أنَّه تم التصويت على العام نفسه أعلن المكتب الإعلاني لرئاسة مجلس الو

(، وأحيل إلى مجلس النواب لغرض دراسته وإصدار 2018 /24/7العراق إلى الاتفاقية في الجلسة التي عقدت بتاريخ )

حكام المادة (، فطبقا لأ2020لسنة 17، ومن ثم أصدر مجلس النواب العراقي القانون المرقم )(44)قانون بخصوص الانضمام

( قرر رئيس الجمهورية إصدار القانون 2020 /12 /14، وبتاريخ )(45)( من الدستور73( والبند الثاني من المادة )61)

( الذي تضمن قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية المجاري المائية واستخدامها 2020لسنة 17والمرقم ) الاتي

( على أنَّه: "تنظم جمهورية العراق إلى 1، وإذ نصت المادة )(46)(1992هلسنكي ) –العابرة للحدود والبحيرات الدولية 

( فنصت 2"، فأما المادة )1992هلسنكي  –لعابرة للحدود والبحيرات الدولية  واستخدامها اتفاقية حماية المجاري المائية ا

جاء بالأسباب الموجبة لانضمام العراق للاتفاقية هو ، و(47)على أنَّه:" ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"

المياه العابرة للحدود، والعمل على تحقيق  لغرض تقليل التلوث وتعزيز التعاون الدولي وترشيد الاستخدام والسيطرة على

الإدارة المتكاملة والمثلى لمياه المجاري المائية المشتركة مع دول المنبع ودول المجرى الأوسط لنهري دجلة والفرات 

بهذين النهرية وصولا إلى نقطة المصب لهما والأخذ بنظر الاعتبار العوامل كافة المتعلقة  بأحواضهمايتصل  وروافدهما وما

 المجريين المائيين المشتركين.  

( على هامش مؤتمر المياه المعقود في نيويورك، 24/3/2023قد أودع العراق صك الانضمام للاتفاقية بتاريخ )

حيث إنَّ الاتفاقية تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام والمتكامل للموارد المائية العابرة للحدود وذلك من خلال تسهيل 

، وأما عن سبب تأخير إيداع صك (48)لدولي، وتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني والدوليالتعاون ا

( فهي تعود لقلة المتابعة والتنسيق فيما بين الوزارات 2020( فبعد أنْ تمت المصادقة عليه عام )2023الانضمام لغاية عام )

المعنية بذلك إضافة إلى ما حدث من إرباك في المجتمع الدولي ككل بسبب جائحة كورونا، وإنَّ الإمكانيات التي يوفرها 

ضمام إلى هذه الاتفاقية لدعم العراق بحقه الثابت بالمجرى المائي المشترك بنهري دجلة والفرات وروافدهما عن طريق الان

تحقيق الاستخدام المعقول والمنصف لمياه هذين النهرين وروافدهما والعمل على تقليل ومعالجة الأسباب الملوثة لجودة 

                                                           
الأمم المتحدة لحماية واستخدام  )اتفاقية وزارة الموارد المائية، دائرة التخطيط والمتابعة، قسم دراسات المياه الدولية، (41) 

 .2015 /9 /15بتاريخ  22079، رقم الكتاب 1992المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 
، إلى الأمانة العامة لمجلس 2015 /10 /5، بتاريخ 23192وزارة الموارد المائية، مكتب الوزير، الكتاب المرقم  (42) 

 النواب العراقي.
 .209، ص 2019محمد الحاج حمود، المفاوضات الدولية والسيادة الوطنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (43) 
 .209، ص 2019محمد الحاج حمود، المفاوضات الدولية والسيادة الوطنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (44) 
 3/5/2021، بتاريخ 4628العدد  العراقية،وزارة العدل، الوقائع  العراق،جمهورية  (45) 
 3/5/2021، بتاريخ 4628العدد  العراقية،وزارة العدل، الوقائع  العراق،جمهورية  (46) 
 3/5/2021، بتاريخ 4628العدد  العراقية،وزارة العدل، الوقائع  العراق،جمهورية  (47) 
، 2023-3-25ية واستخدام المجاري المائية، بغداد، وكالة الأنباء العراقية، العراق ينضم رسميا لاتفاقية هلسنكي لحما (48) 

https://ina.iq/ar/local/181417--.html 10/5/2025اريخ الزيارة ت. 
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ارة المتكاملة والمثلى لواقع المجريين، وبما يحقق مصالح الدول كافة، وبيَّنت المياه، وذلك من خلال العمل على تحقيق الإد

ً أصبح الطرف  وزارة الموارد المائية أنَّ العراق يعد أول دولة في الشرق الأوسط تنضم لهذه الاتفاقية وبانضمامه رسميا

 .(49)التاسع والأربعين ضمن الاتفاقية

نْ يتحسن واقع المياه في (، فإنَّه  من الممكن أ1992ة الأوروبية للمياه لعام) مما تقدم واستنادا إلى قواعد الاتفاقي

شكل عملي وفعلي ب( 1992 )برزت النتائج الإيجابية للاتفاقية الأوروبية للمياه العراق بعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية، إذ 

قييم لرصد والتامجال  دة ببناء القدرات الوطنية فيعن طريق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى لجان الاتفاقية والمساع

ل على ناخ والعمرات الممع تكيفات وتغيي يتلاءمللمياه العابرة للحدود، ووضع آليات تعاون لتحقيق الإدارة المشتركة، وبما 

م دعوالعمل على  ،يمائلاحماية البيئة من الملوثات الصناعية، وحماية النظم الآيكولوجية والمياه وغيرها من متطلبات الأمن 

لتي يوفرها الانضمام بالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة ا السماح بالتنافس على أنْ تكون المياه مصدراً للصراعات والحروب

 إلى هذه الاتفاقية لدعم موقف العراق التفاوضي مع دول الجوار.

 اتمةـــــالخ

 -الآتية: بعد الانتهاء من هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج والمقترحات 

 أول": النتائج. 

في وضع  (1992) مواستخدامها والبحيرات العابرة للحدود لعا ساهمت اتفاقية قانون حماية المجاري المائية الدولية -1

ياه، يث الموسائل لحماية المجارية المائية من خلال ثلاث ركائزـ وهي الاستخدام المنصف والمعقول، ومنع تلو

 والمشاركة في التنمية المستدامة للمياه، وجميع هذه الركائز تستند إلى مبدأ حسن النية.

ام بإدارة المجاري ( سبل لفض النزاعات التي تنشأ بسبب إخلال الالتز1992) لعامالاتفاقية الأوروبية للمياه وضعت   -2

 ية. لعدل الدولحكمة االمائية، ومنها التحكيم وفي حال عدم التوصل إلى فض النزاع بالوسائل السلمية يتم اللجوء إلى م

دود لعابرة للحالمياه اتنشأ بخصوص  إنَّ الأساس القانوني في اللجوء الى التحكيم لغرض التسوية السلمية للنزاعات التي -3

 شارعة.والتي تتعلق بالاستخدامات المختلفة التي تتم بواسطة اتفاقيات ثنائية أو جماعية عقدية، حتى ال

 نصوصها. نية مخالفةدم إمكاكافة بالاتفاقية وع إلزامية القواعد القانونية للاتفاقية الأوروبية للمياه على الدول الأطراف -4

 ترحات. ثانيا: المق

ة تشكيل لجن ة لغرضالتنسيق بين وزارتي الخارجية والموارد المائية للعمل مع دول الجوار المتشاركة بالمياه الدولي -1

 لذلك. مشتركة تعمل على تحقيق الإدارة المتكاملة لمجرى نهر دجلة ومجرى نهر الفرات، ومنحها الصلاحيات

 ثين. الباح نقترح على وزارة الموارد المائية إقامة الورش والندوات حول مضمون هذه الاتفاقية، وتسهيل مهمة -2

ية ت تخصصعلى وزارة الموارد المائية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر معهد الخدمة الخارجية إقامة دورا -3

سمية لدولية الراللغات التفاوض والتداول والتشاور وإتقان للمفاوضين حول الاتفاقيات الخاصة بالمياه الدولية. وكيفية ا

 كافة فضلا على الإلمام بالمصطلحات القانونية الدولية الخاصة بموضوع المياه الدولية.

 
 ادرـــــــــالمص

 .أولً: الكتب

لحصاد دار ا دمشق،صاحب الربيعي، أزمة حوضي دجلة والفرات وجدلية التناقض بين المياه والتصحير، سوريا  .1

  .1999 الأولى،الطبعة  والنشر،للطباعة 

 لأولى،الطبعة ا دمشق،دار الكلمة  الوسط،صاحب الربيعي، القانون الدولي وأوجه الخلاف والأتفاق حول مياه الشرق  .2

2001.  

 .1999صلاح الصاوي، نظرية السيادة وأثرها على شرعية الانظمة الوضعية، بلا دار نشر، بلا طبعة،  .3

وسط في مياه العراق على ضوء ندوة الامن المائي للشرق الا الصندوق،ومحمد عز الدين  الحسيني،رشيد  عادل .4

 العراقي. للإصلاحجنيف، المعهد العراقي 

 .1992القانون الدولي العام، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، الطبعة الخامسة،  العطية،عصام  .5

                                                           
، 2023-3-25وكالة الأنباء العراقية، العراق ينضم رسميا لاتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية، بغداد،  (49) 

https://ina.iq/ar/local/181417--.html 10/5/2025اريخ الزيارة ت. 
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 . 2015 بغداد، العراق،الاتحاد الآوروبي والانهار المشتركة في  حمود،محمد الحاج  .6

 . 2019 والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الوطنية،المفاوضات الدولية والسيادة  حمود،محمد الحاج  .7

 .2011، منشورات زين الحقوقية، 1العام، جمحمد نعيم علوه، موسوعة القانون الدولي  .8

ولية في ئية الدأنضمام العراق لاتفاقية الامم المتحدة لاستخدام المجاري الما أهمية السوداني،مرتضى جمعة حسن  .9

، مركز 1992وحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية 1997اغراض غير الملاحية 

 .2023 القومي،ستشارية الأمن م –النهرين للدراسات الاستراتجية رئاسة الوزراء 

 ثانياً: البحوث والمجلات. 

 .2023 دراساتابراهيم يسري ، القواعد القانونية لآدارة الانهار الدولية ، مقال منشور في المعهد المصري لل .1

حوث، سم البق بهاء عيسى ياس ، بحث بعنوان اتفاقية هلسنكي ) ملاحظات فنية ( ، مجلس النواب ، دائرة البحوث  .2

2015 . 

 عربية مركزليج الير المياه في السياسية الايرانية الخارجية تجاه مجلس التعاون لدول الخكامران تارمي، دور تصد .3

 . 2006،  58الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، دراسات عالمية ،العدد 

 المجلةد ، الحدو مسعد عبد الرحمن زيدان، التحكيم الدولي وأهمية تفعيله من قبل المنظمات الإقليمية في منازعات .4

 .  2013، 57، العدد 29العربية للدراسات الامنية والتدريب ، المجلد 

ات ، الدراسومصلح حسن أحمد ، التحكيم ودوره في تسوية المنازعات الدولية، الجامعة العراقية، مركز البحوث  .5

 .  2010، 2مجلة الجامعة العراقية ، العدد 

 ثالثاً: الرسائل والأطاريح.

لعليا ات امعهد الدراس ،، الإطار القانوني للنزاعات الدولية في مجال المياه ، جامعة الشرق الأدنى جواس عباس عبد الله .1

 . 2021، كلية الحقوق ، قسم القانون العام ، رسالة ماجستير ، 

 معةوق، جاة الحقرفعت محمد عبد المجيد "المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحار"، إطروحة دكتوراة مقدمة إلى كلي .2

 .١٩٨٠القاهرة، عام 

لوم ن والعرمضان غزال نعمان ، الحق في الحصول على مياه آمنة، رسالة ماجستير، جامعة ديالى ، كلية القانو .3

 . 2020السياسية ، 

،  اهرأطروحة دكتو صلاح خيري جابر، حماية المياه العذبة من التلوث وفقآ لقواعد القانون الدولي، العراق أنموذجا، .4

 . 2016لدولي ، القاهرة ، القانون ا

 رابعاً: التقارير والدوريات.

تيبات قيات أو ترع اتفاالأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا، جنيف، الدليل العلمي لوض .1

 . 2012أخرى للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود ، 

ية ) لى الاتفاق( المتعلق بأنضمام الدول من خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة الأقتصادية لأوربا إv/13القرار )  .2

ECE/MP.WAT/37/Add.2. ) 

دولية ، دليل بحيرات الود واللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحد .3

 .  2015مم المتحدة ، جنيف ،تنفيذ اتفاقية المياه، الأ

مل ي ورشة العفشاركة وزارة الموارد المائية، دائرة التخطيط والمتابعة ، قسم دراسات المياه الدولية،) تقرير عن الم .4

 2014 /7 /6، يتاريخ ، 16292، رقم 1992هلسنكي عام  حول اتفاقية ، 2014 /6/ 13- /11المقامة في تونس للفترة 

 . 

لعامة لمجلس النواب ا، إلى الأمانة 2015 /10 /5، بتاريخ 23192المائية، مكتب الوزير، الكتاب المرقم وزارة الموارد  .5

 العراقي.

 المصادر الإلكترونية.  -خامسا :

( متاح على الرابط: 1992هلسنكي عام)-قانون المجاري المائية والبحيرات الدولية العابرة للحدود اتفاقية  -1

03/ECE_MP.WAT_59_ARA_web.pdf-https://unece.org/sites/default/files/2022 

https://unece.org/sites/default/files/2022-03/ECE_MP.WAT_59_ARA_web.pdf
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ر التنمية الأمم المتحدة ، يونسكو، التقدم المحرز في التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، الوضع العالمي لمؤش -2

، متاح على الرابط:  2021المستدامة واحتياجات التعجيل ، 

:/https://unesdoc.unesco.org/ark48223pf/0000380287. 

العالمية للمياه، بلا سنة، متاح على  الاستجابة للتحديات :لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لاوروبا، اتفاقية المياه -3

 _https://unece.org/sites/default/files2021-04_ECE_MP_WAT/52ARA_WEB.pdf/الرابط:

ع خارطة طريق لتسهيل م 1992المتداولة بشأن اتفاقية المياه لعام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، الأسئلة  -4

 ،2021عمليات الانضمام للاتفاقية، جنيف، 

 -Water-1992-FAQ-UNECE -00395-02/20-https://unece.org/sites/default/files/2021

Convention-Web.pdf . 

لرابط ، على ا15لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمتضمن الحق في الماء في التعليق  -5

http://hrlirary. Umm.edu/Arabic/cescr- . 

 :http، متاح على الرابط )91النظام المعلوماتي الأورومتوسطي للمعرفة في مجال المياه ، العدد  -6

//www.emwis.net/thematicdirs/eflar-19ash/flllash). 

، 2023-3-25وكالة الأنباء العراقية، العراق ينضم رسميا لاتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية، بغداد،  -7

.html--https://ina.iq/ar/local/181417 

 ولية.سادساً: المواثيق الد 

 . 1992اتفاقية قانون حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود عام  -1

 .1921تفاقية برشلونه عام  -2

 .1997قانون اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية عام  -3

 .1814معاهدة السلام عام  -4

 (. 1815 /8/6الوثيقة الرسمية الختامية لمؤتمر فينا في )   -5

 سابعاً: القوانين.  

 –ت الدولية لبحيراقانون إنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود وا -1

 .3/5/2020( بتاريخ 4628( منشور في الوقائع العراقية بالعدد)1992هلسنكي )
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Abstract 

Mangament of International Water Resources under the1992 

European Water Convention 
 

1Omar Ahmed Hussein, 2 Sima'  Ismail Abdel Qader 
1University of Diyala-college of Administration and Economics 
2University of Diyala-college of law and political sciences 

 

The international community has demonstrated significant interest in the issue of 

international watercourses, convening numerous conferences and seminars to propose 

frameworks for a unified legal regime governing the utilization and management of 

this non-renewable natural resource. In this context, the United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE) spearheaded the drafting of an international water 

convention, culminating in the “Convention on the Protection and Use of 

Transboundary Watercourses and International Lakes of 1992”. Initially regional in 

scope, the convention was subsequently amended to acquire a global character, 

allowing all UN member states to accede to it. 

The research problem lies in identifying the mechanisms for achieving equitable 

utilization among riparian states in accordance with the aforementioned convention. 

This study aims to explore pathways toward Integrated Water Resources Management 

(IWRM) as stipulated in the convention's provisions. Adopting an analytical 

methodology to examine the legal substance of the articles, the study concludes that the 

convention constitutes a legally binding instrument for its parties. Accordingly, the 

study recommends the establishment of an independent, joint neutral commission 

comprising all riparian states of the Tigris and Euphrates rivers to ensure the integrated 

and sustainable management of these two watercourses. 

Keywords: Water Convention 1992, International Watercourses, Equitable and 

Reasonable Utilization 

 

 

 

 


